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اهتمامــا مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( بهــذا الموضــوع الهــام والاســتراتيجي، يأتــي هــذا الملخــص الــذي يعــد  
عصــارة أوراق علميــة ومقترحــات عمليــة، ودراســة للممارســات الدوليــة المثلــى، والمتابعــة الحثيثــة للنقاشــات التــي جــرت خــال “الملتقــى الحــواري 
المجتمعــي” الــذي اســتضافه المعهــد خــال العــام 2023، ليعكــس رؤيــة مــاس لعلهــا تكــون ذات فائــدة فــي هــذه المرحلــة الأخيــرة مــن صياغــة 

قانــون معــدل عــن الضمــان الاجتماعــي.

لذلــك، وانطلاقــا مــن حــرص معهــد مــاس علــى ســير عمليــة إنشــاء ضمــان اجتماعــي ســليم ومتوافــق مــع تطلعــات أوســع قطــاع ممكــن مــن شــرائح 
المواطنيــن والأطــراف ذات العلاقــة، يعــرض الملخــص مجموعــة مــن الأفــكار والمقترحــات التــي نأمــل أن تســاعد فــي جســر الفجــوات التــي قــد لا 

تــزال موضــع جــدل واختــاف فــي الــرأي، لمــا فيــه مــن فائــدة للجميــع.

1- الخلفية والأسس العلمية والعملية لسن قوانين الضمان الاجتماعي

تتبنــى الــدول نظــام الضمــان الاجتماعــي فــي إطــار تحقيــق الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تضمــن ســد الحاجــة فــي الوقــت الــذي لا 
يســتطيع الفــرد تحقيــق حاجاتــه بســبب العجــز أو البطالــة أو الشــيخوخة، وهــذا هــو جوهــر وفلســفة الضمــان الاجتماعــي.

تفيــد الدراســات أن الــدول التــي اتبعــت أنظمــة ضمــان اجتماعــي شــاملة لــم تواجــه مشــاكل اقتصاديــة ملموســة فــي معالجــة الفقــر والبطالــة. فقــد 
ثبــت خــال تاريــخ القــرن العشــرين أن تطبيــق أنظمــة الضمــان الاجتماعــي فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة قــد أدى إلــى خفــض نســبة الفقــر وعــدم 
المســاواة إلــى أكثــر مــن النصــف، كمــا ســاهم بتخفيــض هــذه النســبة فــي البلــدان الناميــة بشــكل متفــاوت وبقــدر لا بــأس بــه. وقــد تمكنــت غانــا والهنــد 
وناميبيــا مــن تغطيــة تكاليــف العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي وتقديــم تغطيــة تأمينيــة لكافــة المســنين. وقــد ســارعت العديــد مــن الــدول بعــد 
الأزمــة الاقتصاديــة الماليــة عــام 2008 إلــى زيــادة فاعليــة دور الأدوات الاجتماعيــة باعتبارهــا محفــزات للنمــو ومثبطــات للتضخــم الاقتصــادي، 
وتقــوم الــدول حاليــا بعمــل تــوازن فــي سياســاتها مــن خــال التوليــف بيــن سياســات الاقتصــاد الكلــي وسياســات العمالــة والضمــان الاجتماعــي 

لتحقيــق الأهــداف التنمويــة وحمايــة المواطنيــن مــن مخاطــر المــرض والبطالــة والعجــز والشــيخوخة والعــوز المفاجــئ.

فــي الحالــة الفلســطينية العمليــة، وبالإضافــة إلــى هــذه الأســس أعــاه، لا بــد مــن عــرض بعــض الحقائــق حــول حقيقــة الضمــان الاجتماعــي الحاليــة، 
وهــذه الحقائــق متعلقــة بجزأيــن أديــا إلــى إنشــاء قانــون الضمــان، همــا:

الأول - حقيقــة تغطيــة الضمــان الاجتماعــي الحاليــة للعامليــن فــي الأراضــي الفلســطينية، إذ أن أكثــر مــن 50% مــن المجتمــع الفلســطيني لا 
يحظــى بــأي نــوع مــن أنــواع الضمــان الاجتماعــي والحمايــة الاجتماعيــة وأن أقصــى مــا يتوفــر لهــم هــو التأميــن الصحــي الــذي يغطــي فقــط %55 
مــن المجتمــع الفلســطيني وهــذا التأميــن مجانــي لنســبة 27% فقــط مــن الســكان والباقــي مدفــوع الأجــر. 23% فقــط مــن العامليــن يتوفــر لديهــم 
ضمــان اجتماعــي مــن خــال نظــام التقاعــد الحكومــي، وأن 42% مــن العامليــن يتقاضــون أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور والبالــغ 390 دولار 
تقريبــا، وهــذا يــؤدي إلــى نتيجــة مفادهــا أن 77% مــن العامليــن لا يتوفــر لديهــم ضمــان اجتماعــي )أكثــر مــن مليــون مســتخدم(. كمــا أن %25 

فقــط مــن المنشــآت فــي فلســطين ملتزمــة بدفــع مخصصــات نهايــة الخدمــة.

الثانــي- متعلــق بالحقــوق العماليــة فــي إســرائيل، إذ يعمــل فــي إســرائيل أكثــر مــن 160 ألــف عامــل ويســتفيد هــؤلاء مــن ثلاثــة أنــواع مــن الامتيــازات 
فقــط، وهــي تعويــض إصابــات العمــل، وإجــازة الأمومــة، أو تعويــض نهايــة الخدمــة. أمــا أشــكال الضمــان الأخــرى فهــي غيــر متاحــة للعمــال 
الفلســطينيين كونهــا مرتبطــة بشــرط الإقامــة فــي إســرائيل، وتقــدر الحقــوق العماليــة الفلســطينية فــي إســرائيل بأكثــر مــن 16 مليــار دولار منــذ عــام 
1967 وحتــى اليــوم. وبحســب الاتفاقيــات الموقعــة بيــن الطــرف الفلســطيني والإســرائيلي ســتقوم إســرائيل بتحويــل كافــة مســتحقات العمــال إلــى 

الســلطة الفلســطينية فــي حــال إنشــاء مؤسســة ضمــان اجتماعــي فلســطينية مســتقلة.

تعــد الأســباب والمبــررات أعــاه مضافــا إليهــا الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة كافيــة للتوجــه نحــو ســن قانــون الضمــان الاجتماعــي الفلســطيني. 
إلا إن التحديــات التــي تواجــه إدارة الضمــان الاجتماعــي وبخاصــة فــي الــدول الناميــة، وأولهــا الإدارة الجيــدة والشــفافية، وثانيهــا مســتوى التغطيــة 
التــي ســتقدم مــن خــال المســاهمات المحــددة، ومــدى تــدارك العجــز المالــي المحتمــل، وتأســيس نظــام حوكمــة شــفاف ومقبــول لــدى كافــة الأطــراف 
تبقــى جميعهــا عائقــا كبيــرا أمــام ســن هــذا القانــون. يضــاف إلــى ذلــك فــي الحالــة الفلســطينية ارتفــاع منســوب عــدم الثقــة بالحكومــة مــا قــد أدى إلــى 

توســيع الفجــوة مــا بيــن القانــون والمعارضيــن.
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2- السياق التاريخي لمناقشات إقرار قانون الضمان الاجتماعي

بعــد حــوار دام قرابــة ســت ســنوات بيــن الحكومــة وممثلــي النقابــات والقطــاع الخــاص تــم إصــدار قانــون للضمــان الاجتماعــي، وقــد أحــدث هــذا 
القانــون حــراكا اجتماعيــا نشــطا قبــل وبعــد صــدوره. وفــي المحصلــة، وبعــد أن تــم التوافــق علــى التعديــات وتحــت شــعار »وجــود قانــون أفضــل 
مــن عدمــه« أُصــدر القانــون بصيغتــه النهائيــة بتاريــخ 2016/9/27. طويــت هــذه الصفحــة علــى اعتقــاد أنــه تــم حســم الجــدل القائــم حــول هــذا 
القانــون، ولكــن مــع الإعــان عــن بــدء تطبيــق القانــون فــي نهايــة عــام 2018 تــم تجميــده فــي نفــس الســنة، إذ بــرزت العديــد مــن التســاؤلات حــول 
آليــة التطبيــق وتفســير المــواد القانونيــة، وكان هــذا الحــراك يتــذرع بحجتيــن؛ الأولــى، عــدم نشــر الأنظمــة الداخليــة علــى المــأ أو عــدم صدورهــا 
مــن مجلــس الــوزراء، والتــي كان يجــب أن يؤخــذ رأي المجتمــع المدنــي والحراكييــن بهــا قبــل المصادقــة عليهــا. الثانيــة، عــدم اســتقلالية مؤسســة 
الضمــان القائمــة علــى القانــون وآليــة الحوكمــة فيهــا، ومخــاوف المنتفعيــن بوجــود الســلطة كضامــن وخاصــة أنهــا تعانــي باســتمرار مــن عجــز مالــي.

لــم تتوقــف جهــود وزارة العمــل عــن المضــي قدمــا فــي إعــادة صياغــة هــذا القانــون، وبنــاء علــى ذلــك أعــدت مســودة جديــدة عــام 2022 شــملت 
عشــرات التعديــات علــى أمــل أن يلاقــي ذلــك قبــولا مــن كافــة الأطــراف. وبنــاء علــى ذلــك تــم إعــادة إنتــاج الحــوار بيــن أطــراف الإنتــاج الثلاثــة 

)وزارة العمــل، والنقابــات، والقطــاع الخــاص(.

3- دور معهد ماس في سياق تطورات وحراك الضمان الاجتماعي

• قبل عام 2022 )مرحلة التطبيق ثم تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي(	
يعتبــر معهــد مــاس موضــوع الضمــان الاجتماعــي مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحساســة التــي تهــم كافــة أفــراد المجتمــع الفلســطيني  	
وقطاعاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة، لذلــك اهتــم بإبــراز هــذه الأهميــة مــن خــال البــدء بعمــل دراســات ولقــاءات طاولــة مســتديرة، 
ومنتديــات حــول موضــوع الضمــان الاجتماعــي، حيــث عمــل علــى إصــدار دراســة العــام 2016 حــول خيــارات أنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
وأتبعهــا بــورش عمــل وأوراق طاولــة مســتديرة حــول الموضــوع. وفــي العــام 2020/2021 اســتضاف ونظــم المعهــد »منتــدى الحمايــة 
الاجتماعيــة الشــاملة«، بهــدف تحقيــق التوافــق المجتمعــي حــول قانــون الضمــان الاجتماعــي فــي ظــل اســتمرار غيــاب المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني، وذلــك انطلاقــا مــن قناعــة المعهــد بأهميــة توفيــر منصــات ومســاحات بديلــة حــرة وجديــة، والاسترشــاد بــآراء الخبــراء والأكاديمييــن، 
وممثلــي أطــراف الإنتــاج الثلاثــة )المشــغلون، والعمــال، والحكومــة(، والمؤسســات الحقوقيــة والأهليــة ذات العلاقــة. وكذلــك العمــل علــى إعــام 

وتوعيــة الجمهــور الفلســطيني عامــة، بأهميــة إقــرار هــذا القانــون.
انطلاقــا مــن الــدور الطبيعــي لمعهــد مــاس كحلقــة وصــل بيــن البحــث الأكاديمــي والسياســات العامــة وكمنبــر للنقــاش العــام حــول قضايــا  	
السياســات الاقتصاديــة، يســعى مــاس بالتعــاون مــع كافــة الأطــراف المتمثلــة فــي وزارة العمــل الفلســطينية ومنظمــة العمــل الدوليــة، وأطــراف 
الإنتــاج الأخــرى، إلــى إخــراج هــذا القانــون بصيغــة متوافــق عليهــا، إذ تتوافــق رؤيــة المعهــد مــع أطــراف عديــدة وخبــراء حــول ضــرورة المضــي 
قدمــاً فــي إقــرار قانــون الضمــان الاجتماعــي، وأخــذ الوقــت الــازم لضبــط جميــع عناصــر نجــاح إطلاقــه، فهــذه هــي الفرصــة الأخيــرة ولا يجــوز 
أن يخضــع مثــل هــذا المشــروع لاعتبــارات سياســية آنيــة أو ضيقــة. باعتبــاره الدعامــة الرئيســية فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الفلســطينية 

وفــي بنــاء نظــام اجتماعــي اقتصــادي يخــدم الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة وينظــم ســوق العمــل. 

• بعد عام 2022 )مرحلة الحوار الاجتماعي لقانون الضمان الاجتماعي المعدل(	
أعــدت وزارة العمــل بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ومجموعــة مــن الخبــراء مســودة معدلــة عــن قانــون الضمــان الاجتماعــي فــي نهايــة  	
العــام 2022، واشــتملت هــذه المســودة علــى عشــرات التعديــات مســتندة إلــى ملاحظــات ســابقة مــن الحراكييــن والــى دراســة ماليــة اكتواريــة 

محدثــة، والــى العديــد مــن اللقــاءات الفنيــة التشــاورية مــع الأطــراف المعنيــة. 

بنــاء علــى ذلــك تــم التوافــق مــع معهــد مــاس علــى إطــاق هــذه المســودة لكافــة أفــراد وأطيــاف المجتمــع الفلســطيني ضمــن حــوار وطنــي يشــارك فيــه 
الجميــع ويقــوم بتنظيمــه ومتابعــة مخرجاتــه معهــد مــاس. ونتيجــة لذلــك تابــع مــاس كافــة جلســات الحــوار المجتمعــي حــول الضمــان الاجتماعــي 
والتــي امتــدت علــى مــدار ثلاثــة شــهور فــي مختلــف المحافظــات فــي فلســطين حيــث كان طرفــا فــي اســتضافتها والترتيــب لهــا وتســيير مداولاتهــا 
)العاصفــة أحيانــاً(. إلــى جانــب هــذا الــدور أخــذ المعهــد علــى عاتقــه تدويــن كافــة الملاحظــات والتعديــات التــي طرحــت مــن قبــل الحضــور علــى 

اختــاف أطيافــه وفرزهــا ضمــن محــاور طيلــة فتــرة المشــروع، وتقديمهــا لــوزارة العمــل لاحقــا. 

يأتــي دور مــاس فــي هــذا الحــوار فــي المســاهمة الإيجابيــة فــي صنــع السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالاســتناد للأدلــة العلميــة، والتــي تخــدم 
السياســات المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة ومنهــا الضمــان الاجتماعــي. نعــرض فيمــا يلــي كافــة التعديــات الجوهريــة، والصعبــة، مــن خــال قــراءة 
المعهــد لمــا خرجــت بــه الحــوارات المجتمعيــة المختلفــة، ووضعهــا ضمــن رؤيــة اقتصاديــة تســاهم فــي خلــق قانــون ضمــان اجتماعــي متــوازن، 

عــادل، وشــامل يلبــي احتياجــات الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، وقابــل للتطبيــق. 
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4- مقترحات معهد ماس لجسر الفجوات بين المواقف حول محاور تركيز الحوار المجتمعي

يمكــن حصــر أبــرز المقترحــات الجديــدة علــى مســودة قانــون الضمــان الاجتماعــي التــي طرحــت فــي الحــوار المجتمعــي فــي ســتة محــاور أساســية 
وهــي كالتالــي؛ محــور الثقــة بالحكومــة وضمــان اســتقلالية المؤسســة، الحوكمــة، العدالــة الاجتماعيــة، المنافــع، التســويات، والاســتثمار والأثــر 
علــى النمــو الاقتصــادي. بالاســتناد إلــى الأســس العلميــة والعمليــة، ومداخــات الخبــراء والمشــاركين فــي الحــوار المجتمعــي للضمــان، فقــد ظهــرت 
العديــد مــن الملاحظــات التــي ســيتم تناولهــا مــن قبــل اللجنــة الفنيــة المكلفــة بإدخــال التعديــات الإضافيــة. بالطبــع تعتمــد إمكانيــة تبنــي بعضهــا 

علــى اعتبــارات سياســية، بينمــا تعتمــد إمكانيــة اعتمــاد أخــرى علــى اعتبــارات اكتواريــة وماليــة. 

فــي كل الأحــوال، نعتقــد أن الفيصــل يجــب أن يكــون لصالــح الإجــراء الأصــح، والأكثــر قبــولا لــدى الجمهــور، والأضمــن فــي المــدى البعيــد، قبــل 
احتســاب )أو إعــادة احتســاب( أبعادهــا الاكتواريــة. ربمــا لــم نكــن أبــداً علــى مثــل هــذا القــرب مــن إنجــاز مشــروع اســتراتيجي ســيادي لا رجعــة عنــه، 
بالتالــي إذا اقتضــى أمــر التوصــل إلــى صيــغ أكثــر توافقيــة مــن خــال بــذل المزيــد مــن الجهــد الفنــي والحــواري، فــا مانــع أن تأخــذ العمليــة أشــهر 

قليلــة إضافيــة إذا لــزم، مقابــل الســنوات بــل العقــود التــي طالــت بانتظــار إقامــة هــذا النظــام بالشــكل الصحيــح. 

يعتقــد المعهــد بفائــدة التركيــز علــى مــا يلــي فــي عمليــة تحضيــر المقتــرح النهائــي لمســودة القانــون، وإتاحــة الوقــت الــازم للتفكيــر بهــا، لمــا ســيكون 
لهــا مــن أثــر إيجابــي فــي تحييــد الانتقــادات غيــر الواقعيــة والمسيســة، وفــي الاســتجابة للملاحظــات البنــاءة والحريصــة علــى إنجــاح القانــون والنظــام 
الصائــب والقابــل للاســتدامة. تســتند المقترحــات التاليــة إلــى المخرجــات الأساســية للحــوار وتقــدم كملاحظــات جوهريــة، نــرى أنــه مــن المفيــد الأخــذ 

بهــا عنــد إعــداد المســودة النهائيــة مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي المعــدل.

4-1 الثقة بالنظام السياسي واستقلالية المؤسسة

• إيجــاد مــواد وآليــات خاصــة تضمــن عــدم تغييــر قانــون الضمــان بموجــب قــرار بقانــون لاحــق، لأي ســبب كان ويجــري فيــه تعديــات 	
أساســية علــى مــا ســيتم الاتفــاق عليــه )مثــاً: “لا يمكــن لأي جهــة أو ســلطة كانــت، تعديــل أي بنــد مــن بنــود هــذا القــرار بقانــون ســوى 

مــن قبــل مجلــس تشــريعي فلســطيني جديــد(. 
• فــي غيــاب المجلــس التشــريعي المنتخــب، ونظــرا إلــى أن هــذا القانــون ليــس كمثيلاتــه مــن القــرارات بقانــون ولــه وزن وبُعــد دســتوري، لمــا 	

يجســده مــن تأكيــد علــى العقــد الاجتماعــي بيــن المواطنيــن والدولــة، بالإضافــة إلــى مناقشــته وإقــرار مســودته مــن قبــل مجلــس الــوزراء، 
يحــق للمجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، بصفتــه أعلــى هيئــة تشــريعية فلســطينية )والوحيــدة القائمــة( مراجعــة مســودة 

القانــون لتحقيــق أوســع دائــرة مــن الإجمــاع السياســي المطلــوب لاعتمــاده مــن قبــل الرئيــس.
• لمزيــد مــن ضمــان اســتقلالية المؤسســة )إداريــاً وماليــاً( عــن الحكومــة مــن ناحيــة عــدم هيمنــة الحكومــة علــى قــرارات مجلــس الإدارة أو 	

ماليــاً، يمكــن التشــديد علــى نــص البنــد الخــاص بعــدم الســماح للحكومــة بالاســتدانة مــن أمــوال مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، أو دمــج 
أي مــن الصناديــق مــع صنــدوق هيئــة التقاعــد، والتأكيــد علــى ضــرورة الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجاههــا.

• فيمــا يتعلــق بالســؤال المحــق )مــن يضمــن الضامــن؟(، وحيــث يعــد تجميــع أمــوال العمــال فــي مؤسســة واحــدة أمــراً خطــراً يســهل الوصــول 	
إلــى هــذه الأمــوال أو الســيطرة عليهــا مــن قبــل الاحتــال، لا بــد مــن البحــث عــن آليــات دوليــة ماليــة متعــددة الأطــراف لتحصيــن 
المؤسســة وحمايــة أموالهــا مــن مثــل هــذه المخاطــر، مثــل آليــات ضمــان الودائــع وغيرهــا )أنظــر أيضــاً أدنــاه تحــت بنــد الاســتثمار(. مــن 
شــأن مثــل هــذه الضمانــات الواضحــة مــن قبــل الحكومــة أو غيرهــا مــن الجهــات والمؤسســات الماليــة ذات العلاقــة أن تشــكل عنصــراً 

هامــاً فــي تخفيــف درجــة المخاطــرة الماليــة أمــام مثــل هــذا النظــام المالــي الجديــد الناشــئ. 
• مراجعــة مــواد المســودة للتأكــد مــن إلغــاء أي تعــارض مــع قانــون العمــل أو قانــون العقوبــات علــى ضــوء الملاحظــات علــى المســودة 	

التــي تشــير إلــى وجــود تعــارض مــع هــذه القوانيــن فــي بعــض المــواد.

4-2 حوكمة المؤسسة والحفاظ على أموال المشتركين من مختلف المخاطر المحتملة

• إعــادة التفكيــر جديــا ببنــد الحوكمــة ودور الحكومــة، ومســتوى تمثيلهــا، إذ إن الحكومــة لا تحتــاج لشــغل 5 مقاعــد فــي مجلــس الإدارة 	
لتضمــن مصالحهــا، خاصــة وأن مشــاركتها الماليــة فــي صنــدوق البطالــة لا تتعــدى 2%. كمــا أن وزيــر العمــل يمثــل جميــع الــوزراء، 

وهــذا كاف لتمثيــل عــادل للحكومــة.
• الكفــاءات 	 العمــل و4 مــن  العمــال وأصحــاب  لــكل مــن  إلــى 15: الرئيــس، 5 ممثليــن  المجلــس  هكــذا يمكــن اختصــار عضويــة 

والعلميــة. والمدنيــة  المجتمعيــة  والشــخصيات 
• لضمــان عــدم تضــارب المصالــح والمواقــع الرســمية، يقتــرح آلا يتبــوأ ممثلــو العمــال والقطــاع الخــاص أي منصــب رســمي أو قيــادي فــي الاتحــاد 	

والمؤسســات التمثيليــة، بــل أن يكونــوا مــن الشــخصيات الاعتباريــة الموثــوق بهــا وذات خبــرة بأوضــاع المجتمــع الفلســطيني وقضايــا الضمــان 
الاجتماعــي، ومــن أصحــاب المعرفــة بأنظمــة الضمــان الاجتماعــي وحقــوق العمــال وممــن يمثلــون مصالــح كل مــن العمــال وأصحــاب العمــل. 
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•  أن يتــم ترشــيح )أو انتخــاب( هــؤلاء الممثليــن الـــ10 مــن قبــل مجمــوع الاتحــادات العماليــة مــن جهــة )5( ومختلــف مؤسســات المجلــس 	
التنســيقي للقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى )5(. علــى أن يعيــن رئيــس المجلــس 3 أعضــاء مــن الخبــراء الاقتصادييــن والمالييــن، بينمــا 

تمثــل نقابــة المحاميــن بمقعــد فــي المجلــس.

4-3 ضمان اجتماعي عادل وشامل لا ضمان نخبوي يميز بين العاملين

• يجــب أن يتضمــن نــص القانــون إشــارة صريحــة للمرجعيــات الدســتورية التــي يعتمــد عليهــا والتــي تنــص علــى المســاواة والعدالــة 	
الأساســي. والقانــون  الاســتقلال  وثيقــة  مثــل  الاجتماعيــة 

• لا بــد مــن إعــادة الاعتبــار لعمــال المياومــة والعامليــن/ات فــي القطاعــات المهمشــة ممــن ليــس لديهــم عقــود عمــل أو يتقاضــون أقــل مــن 	
الحــد الأدنــى للأجــور ويتركــزون فــي قطاعــات معروفــة مثــل الحضانــات، الأذنــة والحــراس، الزراعــة، الخدمــات مثــل الســكرتاريا وبيــع 
الملابــس. يشــكل العاملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي تقريبــا 40% مــن العمالــة الفلســطينية فــي القطــاع الخــاص وإذا أخفــق نظــام 

الضمــان فــي إيجــاد حلــول لهــم، ســتصبح وظيفــة النظــام الشــمولية موضــع شــك. 
• أن يشمل النظام لفئات تتجاوز تلك المشمولة في قانون العمل وبالتحديد “خدم المنازل” وأفراد أسرة صاحب العمل.	
• بالتزامــن مــع إطــاق نظــام الضمــان، مــن الضــروري إعــداد »خارطــة طريــق خمســية« لدمــج الفئــات المســتضعفة تدريجــاً 	

والمنشــآت الأصغــر ومتناهيــة الصغــر فــي النظــام خــال أول 5 ســنوات مــن تطبيقــه علــى قطــاع الاقتصــاد الرســمي. 
• كذلــك مــن المفيــد التفكيــر بمنــح أحــد مقاعــد المجلــس لتمثيــل قطــاع ذوي الإعاقــة، خاصــة وأن الضمــان يصــب فــي خدمــة 	

قضايــا ذوي الإعاقــة قبــل غيرهــم. 
• وضع بنود مشجعة للجمعيات نظرا لأن أوضاعها المالية قد لا تسمح لها بالانضمام.	

4-4 المنافع التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي

• بينمــا يتميــز النظــام بمنــح تأميــن بطالــة، وهــذا حــق أساســي فــي الــدول المتقدمــة اقتصاديــا والمنظمــة جيــداً، إلا إن هنــاك تســاؤلات مــن 	
ناحيــة اقتصاديــة حــول إمكانيــة تطبيــق مثــل هــذا التأميــن فــي الســياق الفلســطيني: 

أ حيــث تســود مســتويات بطالــة فعليــة لا يمكــن لأي نظــام التأميــن ضــده، أي إن البطالــة الفلســطينية بنويــة وغيــر 	.
خاضعــة للسياســات العاديــة لإدارة ســوق العمــل. 

ب بالتالي مثل هذا التأمين لن يفيد خلال السنوات القادمة سوى فئة مهنية رفيعة من العاملين، 	.
ج كذلــك ينطــوي علــى احتســاب هــذا التأميــن مســاهمة حكوميــة فــي صنــدوق الضمــان هــي بغنــى عنهــا مــن ناحيــة 	.

ماليــة فــي المرحلــة الحاليــة.  
د يقتــرح أن يتــم البــدء فــي الالتــزام بمنــح هــذا التأميــن مــا بعــد فتــرة الســنوات الـــ5 الانتقاليــة مــن النظــام الحالــي 	.

للنظــام الجديــد، وكذلــك بعــد أن يتــم شــمل فئــات مســتضعفة فــي النظــام لكــي لا يتركــوا خلــف الركــب.
• احتســاب راتــب التقاعــد علــى معــدل الأجــر فــي آخــر ثــاث ســنوات وليــس طيلــة فتــرة عمــل المشــترك. تــم تعديــل طريقــة احتســاب راتــب 	

التقاعــد بصــورة تخفــض مــن راتــب التقاعــد للعامــل بنســبة 28% لأنــه تــم احتســاب متوســط الأجــر طــوال فتــرة العمــل فــي حيــن تــم 
التوافــق ســابقاً علــى متوســط الأجــر لآخــر ثــاث ســنوات.

6367الراتب عند التقاعد

6243متوسط الراتب آخر ثلاث سنوات

4480متوسط الراتب عن كل فترة العمل

راتب التقاعد 2% من عدد سنوات الخدمة )2%*39( )78% من متوسط الراتب المعتمد(
3494 =4480 *%78

78%*6243=4870 شيكل بالتالي فرق )1376 شيكل( )الرياحي،2023(.

• لا يجــوز أن يقــل راتــب التقاعــد )أو تأميــن البطالــة إذا احتفــظ بــه( أو غيــره مــن المنافــع عــن الحــد الأدنــى للأجــور بــأي شــكل، حيــث 	
أن الحــد الأدنــى أقــل مــن خــط الفقــر. بالتالــي، أن يقــل راتــب التقاعــد عنــه يعنــي أن هــذا الراتــب لا يضمــن الحــد الأدنــى للحيــاة الكريمــة 

للمشــترك فــي الضمــان.  
• فيمــا يتعلــق بنســب العجــز، يســتهدف النظــام نســب العجــز التــي تتجــاوز 75%؛ هنالــك ضــرورة لإعــادة دراســة هــذا البنــد بــأن لا يتــم 	

ربطــه بنســبة الإعاقــة بــل بمحدوديــة القــدرة علــى العمــل.
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• إعــادة النظــر فــي الملاحظــات المرتبطــة بالبطالــة ونهايــة الخدمــة ونســب مســاهمة القطــاع الخــاص ونســبة مســاهمة الحكومــة فــي 	
البطالــة لتكــون 3% بــدلا مــن 1%، وكذلــك آليــة احتســاب الراتــب.

4-5 التسويات

• يجــب أن توضــح تســويات العمــال وأتعابهــم فــي اســرائيل علــى أســاس أنهــا حقــوق ســابقة لا يمكــن المســاس بهــا، ويحــق للعامــل 	
الانتســاب مــن نقطــة الصفــر.

• وأن يتــم تســوية حقوقهــم العماليــة بمعــزل عــن خزينــة الصنــدوق ولكــن فــي إطــار إدارتــه فقــط بحكــم الشــروط القانونيــة لاتفاقيــة باريــس 	
الاقتصاديــة. وذلــك مــن خــال تحديــد إدارة هــذا الموضــوع للجنــة خاصــة يمثــل أغلبيتهــا العمــال، ويمكــن الاســتعانة بأشــخاص فنييــن 

مــن خــارج مجلــس الإدارة فــي هــذه اللجنــة.
• أن يتم اجراء التسويات الحقوقية للعمال وغيرهم في إطار الشفافية وفق نظام واضح وفعال قانونيا.	

4-6 الاستثمار والتأثير على الاقتصاد

• عــدم وجــود خطــة اســتثمارية واضحــة قبــل إطــاق المؤسســة هــو إحــدى أســباب تحفــظ الشــركات الكبــرى علــى نظــام الضمــان لأن 	
اســتثماراته قــد يكــون فيهــا مزاحمــة للقطــاع الخــاص. 

• كذلــك، وحيــث أن مؤسســة الضمــان هــي بمثابــة مؤسســة ماليــة كبــرى، قــد تفــوق أصولهــا مســتقبلًا كامــل أصــول القطــاع المصرفــي 	
الخــاص، مــن الضــروري عــدم تقييــد اســتثماراتها بحجــج غيــر اقتصاديــة حــول الزاميــة الاســتثمار فقــط فــي الاقتصــاد الفلســطيني، بينمــا 

المكاســب الاســتثمارية فــي الأســواق العالميــة قــد يكــون لهــا الأثــر الإيجابــي فــي ضمــان اســتدامة الصنــدوق.
• عليه، يمكن النظر بالســماح لاســتثمار ما لا يتجاوز )مثلًا( 50% من أصول المؤسســة في الخارج من خلال مؤسســات مالية مصرفية 	

عالمية موثوقة، ما يضمن بشــكل غير مباشــر ذلك الجزء من أصول المؤسســة )ويقلل من مخاطر الاســتيلاء الإســرائيلي عليها(. 
• توضيــح وتفصيــل حــول الجهــة المخولــة باســتثمار أمــوال المؤسســة ومؤهــات الخبــراء أعضــاء لجنــة الاســتثمار، وفقــاً للمعاييــر 	

العمليــة. والتجــارب  الفضلــى  الدوليــة  والممارســات 
• إعادة التفكير بشــروط وضوابط الســماح للمؤسســة في مرحلة التأســيس الخمســية، من الاســتثمار في ســوق الأوراق المالية الفلســطينية 	

أو فــي العقــارات والأراضــي، نظــراً لمــا يســود تلــك الأســواق )الأخيــرة خاصــة( مــن مخاطــر ماليــة وماديــة وضبابيــة. كذلــك فــي غيــاب 
تنظيــم مســائل المنافســة فــي الســوق الفلســطيني، قــد تصعــب مهمــة القيــام بالاســتثمار المســؤول والآمــن والمنتــج.
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